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بسم الله الرحمن الرحیم

ما هي كيفيّة صلاة الجمعة وصلاة العيدين؟ وما حكمهما قبل ظهور الإمام المهدي 
عليه السلام؟

سيتمّ الردّ على سؤالك في جزأين:

١ . أحكام صلاة الجمعة

ينَ آمَنُوا  ِ
َّ

هَا ال يُّ
َ
صلاة الجمعة فريضة مهمّة من فرائض الإسلام؛ لقول الّل تعالى في كتابه: ﴿ياَ أ

كُنتُْمْ  إِنْ  لكَُمْ  خَيٌْ  ذَلِكُمْ   ۚ َيعَْ 
ْ

ال وذََرُوا   ِ اللَّ رِ  ْ
ذِك  

َ
إِلى فاَسْعَوْا  مُُعَةِ 

ْ
الج يوَْمِ  مِنْ  لَاةِ  للِصَّ نوُدِيَ  إِذَا 

تَعْلمَُونَ﴾١، وهي ركعتان تسقط معها صلاة الظهر بلا خلاف بين المسلمين، وأوّل وقتها زوال 
مُُعَةَ حِيَن 

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ كَنَ يصَُلِّ الج نَّ النَّبَِّ صَلَّ اللَّ

َ
الشمس؛ كما روى أنس بن مالك: »أ

الّل والزبي بن العوامّ وسعد بن  مْسُ«2، وروى مثله سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد  تمَِيلُ الشَّ
الترمذيّ:  قال  مْسُ«3.  الشَّ مَالتَِ  حِيَن  مُُعَةَ 

ْ
الج  ٍّ عَِ مَعَ  نَّهُ صَلَّ 

َ
»أ أبو إسحاق:  وقّاص، وروى  أبي 

إِذَا  مُُعَةِ 
ْ
الج وَقتَْ  نَّ 

َ
أ مِ 

ْ
عِل

ْ
ال هْلِ 

َ
أ ثَُ 

ْ
ك

َ
أ عَليَهِْ  جَْعَ 

َ
أ ي  ِ

َّ
ال وَهُوَ  حَسَنٌ صَحِيحٌ  حَدِيثٌ  نسٍَ 

َ
أ »حَدِيثُ 

مُُعَةِ 
ْ
نَّ صَلَاةَ الج

َ
ى بَعْضُهُمْ: أ

َ
حَْدَ، وَإسِْحَاقَ، وَرَأ

َ
، وَأ افِعِِّ هْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّ مْسُ كَوَقتِْ الظُّ زَالتَِ الشَّ
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وَالِ فَإنَِّهُ لمَْ يرََ عَليَهِْ إعَِدَةً<«١،  هَا قَبلَْ الزَّ
َّ

حَْدُ: >وَمَنْ صَلا
َ
يضًْا وَقَالَ أ

َ
وُزُ أ

َ
نَّهَا ت

َ
وَالِ أ إِذَا صُلِّيَتْ قَبلَْ الزَّ

بِي بكَْرٍ وَكَنتَْ صَلَاتهُُ 
َ
مُُعَةِ مَعَ أ

ْ
وذلك لما روى عبد الّل بن سيدان السلمّي قال: »شَهِدْتُ يوَْمَ الج

انْتَصَفَ  قوُلَ: 
َ
أ نْ 

َ
أ  

َ
إِلى وخَُطْبَتُهُ  صَلَاتهُُ  وَكَنتَْ  عُمَرَ  مَعَ  شَهِدْتُهَا  ثُمَّ  النَّهَارِ،  نصِْفِ  قَبلَْ  وخَُطْبَتُهُ 

حَدًا عَبَ 
َ
يتُْ أ

َ
قوُلَ زَالَ النَّهَارُ فَمَا رَأ

َ
نْ أ

َ
 أ

َ
النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثمَْانَ فَكَانتَْ صَلَاتهُُ وخَُطْبَتُهُ إِلى

أنهّ  نكَْرَهُ«2، ولكنّه لا يكفي؛ لأنهّ خبر واحد، ولم يذكر صلاة عّ وخطبته، وتقدّم 
َ
أ  

َ
وَلا ذَلكَِ 

خالفهم فيهما.

هذا أوّل وقت صلاة الجمعة، وأمّا آخر وقتها فلم يرد فيه نصّ حاسم. فقال الشافع وأكث الشيعة: 
إذا صار ظلّ كّل شيء مثله، وقال أبو حنيفة: إذا صار ظلّ كّل شيء مثليه، وقال الحسن وإبراهيم: 
هْرِ«3، والظاهر أنهّما أرادا امتداده، وبه قال ابن إدريس من الشيعة4، وهو  مُُعَةِ وَقتُْ الظُّ

ْ
»وَقتُْ الج

عَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ 
ْ
تِ فِيهِ بُِطْبَتيَْنِ وَرَك

ْ
هْرِ مَا يأَ ظاهر الطوسّي في المبسوط إذ قال: »إِنْ بقََِ مِنْ وَقتِْ الظُّ

«6، والمرويّ عن أهل اليت أنّ وقتها مضيّق  عَصِْ
ْ
مُُعَةُ«5، وقال مالك: »تصَِحُّ فِي وَقتِْ ال

ْ
تِ الج صَحَّ

 
َ

مْسُ إِلى مُُعَةِ سَاعَةٌ تزَُولُ الشَّ
ْ
لُ وَقتِْ الج وَّ

َ
ا، وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهّ قال: »أ جدًّ

نْ تَمْضَِ سَاعَةٌ«7، والساعة في اللغة تطلق بمعنيين: أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أربعة 
َ
أ

أو  النهار  قليل من  والليلة، والثاني أن تكون عبارة عن جزء  اليوم  وعشرين جزءًا هي مجموع 
الليل، كذا قال ابن منظور في لسان العرب، والأرجح هنا هو الثاني، وقال المنصور حفظه الّل تعالى 

أنّ آخر وقت صلاة الجمعة نحو ساعتين بعد الزوال؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

نْ يَمْضَِ 
َ
أ  

َ
مْسُ إِلى مُُعَةِ، فَقَالَ: حِيَن تزَُولُ الشَّ

ْ
مَنصُْورَ عَنْ وَقتِْ صَلَاةِ الج

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
»سَأ

.» قَلُّ
َ
وْ أ

َ
تُ: وَمَا قَدَمَانِ؟ قَالَ: سَاعَتَانِ مِنْ سَاعَتكُِمْ أ

ْ
قَدَمَانِ، قُل

وممّا يدلّ على هذا تواتر الأخبار عن أهل اليت بأنّ وقت صلاة العص في يوم الجمعة هو وقت 
صلاة الظهر في سائر الأيام، ووقت صلاة الظهر في سائر الأيام قدمان بعد الزوال، وهذا هو المتيقّن؛ 

1 . سنن الترمذي، ج2، ص٣٧٧
2 . مصنف عبد الرزاق، ج٣، ص1٧٤؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٧، ص٤٣٨؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج1، ص٤٤٤؛ سنن 

الدارقطني، ج2، ص٣٣٠
٣ . مصنف ابن أبي شيبة، ج1، ص٤٤٥؛ الكنى والأسماء للدولابي، ج2، ص٧٩٩

٤ . السرائر لابن إدريس، ج1، ص٣٠1
٥ . المبسوط للطوسي، ج1، ص1٤٧

٦ . المدوّنة لمالك بن أنس، ج1، ص2٣٩
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لأنهّ لا خلاف في صحّة صلاة الجمعة في هذه الساعة وفي غيها خلاف، فمن فاتت عنه صلاة 
الجمعة في هذه الساعة فليصلّ الظهر أربعًا، ويجب قبل صلاة الجمعة خطبتان من قيام؛ كما أخبرنا 

بعض أصحابنا، قال:

: ﴿وَإذَِا 
َ

ِ تَعَالى مُُعَةِ مِنْ قِياَمٍ؟ قَالَ: لِقَوْلِ اللَّ
ْ
تَ إِنَّ خُطْبَةَ الج

ْ
يْنَ قُل

َ
مَنصُْورِ: مِنْ أ

ْ
تُ للِ

ْ
»قُل

هَا  إِنَّ تَ 
ْ
قُل يْنَ 

َ
أ وَمِنْ  تُ: صَدَقتَْ 

ْ
قُل  ،١﴾ۚ قَائمًِا  وَترََكُوكَ  هَْا 

َ
إِلي وا  انْفَضُّ لهَْوًا  وْ 

َ
أ تَِارَةً  وْا 

َ
رَأ

تُ: 
ْ
رضِْ﴾2، قُل

َ ْ
وا فِي الأ لَاةُ فَانتْشَِرُ إِذَا قُضِيَتِ الصَّ

: ﴿فَ
َ

ِ تَعَالى لَاةِ؟ قَالَ: لِقَوْلِ اللَّ قَبلَْ الصَّ
كِتاَبِ عِندَْ 

ْ
مَ ال

ْ
كِتاَبِ وَإنَِّ عِل

ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
كِتاَبِ، قَالَ: عِندِْي عِل

ْ
مَ ال

ْ
صَدَقتَْ، إِنَّ عِندَْكَ عِل

مَثَلِ  مَا  إِنَّ قَالَ:  ثُمَّ  فَسَكَتَ سَاعَةً  ا عَلَّمْتُكُمْ،  مِمَّ ثََ 
ْ
ك

َ
أ لعََلَّمَكُمْ  وَلوَْ جِئتُْمُوهُ  مَهْدِيِّ 

ْ
ال

ارِ   التُّجَّ
َ

خَذَ مِنهُْ قِطْعَةً كَبِيَةً فَجَاءَ بهَِا إِلى
َ
هَبِ فَأ فِيكُمْ كَمَثَلِ رجَُلٍ وجََدَ مَعْدِناً مِنَ الَّ

ُ فِيهِ 
َ

يُّكُمْ يعُِيننُِ عَلىَ اسْتِخْرَاجِهِ لِيَكُونَ ل
َ
هَبِ فَأ فَقَالَ لهَُمْ: إِنيِّ وجََدْتُ مَعْدِناً مِنَ الَّ

نَّهُ 
َ
كَبِيَةَ فَيَعْلمَُونَ أ

ْ
قِطْعَةَ ال

ْ
يهِمُ ال نَّكَ قَدْ وجََدْتهَُ؟! فَيُِ

َ
ُ: كَيفَْ نَعْلمَُ أ

َ
نصَِيبٌ؟ فَيَقُولوُنَ ل

ُ مَنْ يشََاءُ«.
ُ

قَدْ وجََدَهُ فَيُعِينُهُ مَنْ يشََاءُ وَيَْذُل

أنّ صلاة  السنّة خطبتان، وروي  أنّ  الواحدة، ولا خلاف في  الخطبة  أبو حنيفة: تزئ  وقال 
الّل  ذكر  على  اشتمالهما  ويجب  منهما،  بدّ  فلا  وعليه،  الخطبتين  لمكان  ركعتين  جعلت  الجمعة 
كما  المنكر؛  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الخي  إلى  والدعوة  كتابه  وقراءة  نبيّه  على  والصلاة 
النَّاسَ  يَْطُبُ  ي  ِ

َّ
ال مَِامِ 

ْ
لِل »ينَبَْغِ  قال:  أنهّ  السلام  عليهما  محمّد  بن  جعفر  عن  سماعة  روى 

مِنَ  سُورَةً   
ُ
وَيَقْرَأ  ِ اللَّ بتَِقْوَى  يوُصِ  ثُمَّ  عَليَهِْ  وَيُثنِْ   َ اللَّ يَمَْدُ  قَائمٌِ  وَهُوَ  يَْطُبَ  نْ 

َ
أ مُُعَةِ 

ْ
الج يوَْمَ 

عَليَهِْ   ُ اللَّ صَلَّ  دٍ  مُحمََّ عَلىَ  وَيُصَلِّ  عَليَهِْ  وَيُثنِْ   َ اللَّ فَيَحْمَدُ  يَقُومُ  ثُمَّ  يَجلِْسُ  ثُمَّ  صَغِيَةً  قُرْآنِ 
ْ
ال

مُؤذَِّنُ 
ْ
ال قاَمَ 

َ
أ هَذَا  مِنْ   

َ
فَرَغ إِذَا 

فَ مُؤْمِناَتِ 
ْ
وَال مُؤْمِنِيَن 

ْ
للِ وَيسَْتَغْفِرُ  مُسْلِمِيَن 

ْ
ال ةِ  ئمَِّ

َ
أ وعََلىَ  وسََلَّمَ  وَآلِِ 

«3، ولا يجوز اشتمال الخطبتين على لغو أو زور مثل الثناء على حكّام الجور  عَتَيْنِ
ْ
فَصَلَّ باِلنَّاسِ رَك

اشتملتا على شيء من ذلك سقطت  فإن  المعروف،  بالمنكر والنهي عن  الشّر والأمر  إلى  والدعوة 
أنّ  علموا  إذا  أنهّ  كما  أنفسهم؛  على  يافوا  لم  ما  الخروج  الشاهدين  على  ووجب  الجمعة  صلاة 
ورَ   يشَْهَدُونَ الزُّ

َ
ينَ لا ِ

َّ
الخطبتين ستشتملان على الزور، لا يجوز لهم الشهود؛ لقول الّل تعالى: ﴿وَال

1 . الجمعة/ 11
2 . الجمعة/ 1٠

٣ . الكافي للكليني، ج٣، ص٤21؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص2٤٣
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ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ﴾2 وقال: ﴿وَإذَِا سَمِعُوا اللَّغْوَ  ِ
َّ

وا كِرَامًا﴾١ وقال: ﴿وَال وا باِللَّغْوِ مَرُّ وَإذَِا مَرُّ
لَ  نزََّ وقال: ﴿وَقَدْ  ورِ﴾4  الزُّ قَوْلَ  وَاجْتَنِبوُا  وْثاَنِ 

َ ْ
الأ مِنَ  الرِّجْسَ  وقال: ﴿فَاجْتَنِبوُا  عَنهُْ﴾3  عْرَضُوا 

َ
أ

 بهَِا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ يَُوضُوا 
ُ
ِ يكُْفَرُ بهَِا وَيسُْتَهْزَأ نْ إِذَا سَمِعْتُمْ آياَتِ اللَّ

َ
كِتاَبِ أ

ْ
عَليَكُْمْ فِي ال

يعًا﴾5، بل لا  كَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَِ
ْ
وَال مُنَافِقِيَن 

ْ
ال َ جَامِعُ  اللَّ إِنَّ   ۗ مِثلْهُُمْ  إِذًا  إِنَّكُمْ   ۚ فِي حَدِيثٍ غَيِْهِ 

يجوز صلاة الجمعة خلف حكّام الجور وأعوانهم في غي تقيّة؛ لأنهّا ركون إلى الين ظلموا، وقد 
وْلِياَءَ 

َ
مِنْ أ  ِ كُمُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّ ينَ ظَلمَُوا فَتَمَسَّ ِ

َّ
 ال

َ
 ترَْكَنُوا إِلى

َ
قال الّل تعالى: ﴿وَلا

 
ّ

ونَ﴾6، وهذا هو السّبب في عدم جواز صلاة الجمعة قبل ظهور المهديّ في بلاد يتول  تُنصَُْ
َ

ثُمَّ لا
إقامتها فيها الحكومة، مثل إيران والسعوديةّ؛ لأنّ الأئمّة فيها موظّفو الحكومة وبالتالي، فإنهّم من 
ناحية ظالمون ولا يجوز الإقتداء بهم، ومن ناحية أخرى يدعون في خطبهم إلى طاعة حكّام الجور 
وإعنتهم، وهذا لغو وزور يرم شهوده واستماعه، بل هو مثال على الفاحشة، وقد قال الّل تعالى: 

ونَ﴾7؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال: نْتُمْ تُبصُِْ
َ
فَاحِشَةَ وَأ

ْ
توُنَ ال

ْ
تأَ

َ
﴿أ

 
َ

تُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لا
ْ
ءِ جُُعَتَهُمْ؟ قُل

َ
مَنصُْورِ فِي يوَْمِ جُُعَةٍ، فَقَالَ لِي: صَلَّ هَؤُلا

ْ
تُ عَلىَ ال

ْ
»دَخَل

صْحَابكَِ يدَْخُلُ فِيهِمْ فَيُصَلِّيهَا 
َ
تُ: إِنَّ فُلَاناً مِنْ أ

ْ
ِ، مَا صَلُّوا وَلكَِنْ لغََوْا وَنَقَرُوا، قُل وَاللَّ

لَ  يُنِْ وْ 
َ
أ رضَْ 

َ ْ
الأ بهِِمُ   ُ اللَّ يَْسِفَ  نْ 

َ
أ يََافُ   

َ
لا

َ
أ قَالَ:  نَعَمْ،  تُ: 

ْ
قُل وَيَفْعَلُ؟!  قَالَ:  مَعَهُمْ، 

مَاءِ وَهُوَ فِيهِمْ؟!« عَليَهِْمْ رجِْزًا مِنَ السَّ

وأخبرنا بعض أصحابنا، قال:

 
َّ

َوْمَ عِندَْناَ إِلا  يقُِيمُهَا اليْ
َ

تُ: لا
ْ
مُُعُةِ، فَقَالَ: فَرِيضَةٌ، قُل

ْ
مَنصُْورَ عَنْ صَلَاةِ الج

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
»سَأ

نْ يَتَّقَِ مِنهُْمْ 
َ
 أ

َّ
إِنَّ مَنْ صَلَّ مَعَهُمْ فَهُوَ مِنهُْمْ، إِلا

 تصَُلِّ مَعَهُمْ فَ
َ

كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، فَقَالَ: لا
الِحُ يصَُلُّونَهَا مَعَهُمْ مُنذُْ قُبِضَ  لفَُ الصَّ مَا كَنَ السَّ

َ
تُقَاةً، وَكَنَ عِندَْهُ رجَُلٌ فَقَالَ الرَّجُلُ: أ

رْبَعَ 
َ
أ بَعْدَهَا  يصَُلُّونَ  كَنوُا  وَلكَِنَّهُمْ  بلََ،  قَالَ:  وسََلَّمَ؟!  وَآلِِ  عَليَهِْ   ُ اللَّ صَلَّ   ِ اللَّ رسَُولُ 

رَكَعَاتٍ«.

1 . الفرقان/ ٧2
2 . المؤمنون/ ٣
٣ . القصص/ ٥٥

٤ . الحجّ/ ٣٠
٥ . النّساء/ 1٤٠

٦ . هود/ 11٣
٧ . النّمل/ ٥٤
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أراد حفظه الّل تعالى أنّ السّلف الصالح ما كنوا يعتدّون بصلاتهم خلف الظالمين، وممّا يدلّ 
مُؤْمِنِيَن 

ْ
ال مِيِ 

َ
أ عَنْ  رَوَوْا  ناَسًا 

ُ
أ إِنَّ  لَامُ:  السَّ عَليَهِْ  جَعْفَرٍ  بِي 

َ
لِأ تُ 

ْ
»قُل قال:  زرارة  ما روى  على هذا 

مِيَ 
َ
مُُعَةِ لمَْ يَفْصِلْ بيَنَْهُنَّ بتِسَْلِيمٍ، فَقَالَ: ياَ زُرَارَةُ، إِنَّ أ

ْ
رْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الج

َ
نَّهُ صَلَّ أ

َ
لَامُ أ عَليَهِْ السَّ

لَامُ  السَّ عَليَهِْ  مُؤْمِنِيَن 
ْ
ال مِيُ 

َ
أ قاَمَ  وَانصََْفَ  سَلَّمَ  ا  فَلمََّ فاَسِقٍ،  فَ 

ْ
خَل صَلَّ  لَامُ  السَّ عَليَهِْ  مُؤْمِنِيَن 

ْ
ال

رْبَعَ 
َ
أ سََنِ، صَلَّيتَْ 

ْ
باَ الح

َ
 جَنبِْهِ: ياَ أ

َ
ُ رجَُلٌ إِلى

َ
رْبَعَ رَكَعَاتٍ لمَْ يَفْصِلْ بيَنَْهُنَّ بتِسَْلِيمٍ، فَقَالَ ل

َ
أ فَصَلَّ 

 ،١»ُ
َ

قَالَ ل مَا  مَا عَقَلَ   ِ فَوَاللَّ مُشَبَّهَاتٍ وسََكَتَ،  رَكَعَاتٍ  رْبَعُ 
َ
أ هَا  إِنَّ فَقَالَ:   ، بيَنَْهُنَّ تَفْصِلْ  لمَْ  رَكَعَاتٍ 

ءِ يوَْمَ 
َ

تُ فِدَاكَ، إِنَّا نصَُلِّ مَعَ هَؤُلا
ْ
لَامُ: جُعِل بِي جَعْفَرٍ عَليَهِْ السَّ

َ
تُ لِأ

ْ
وروى حران بن أعين قال: »قُل

 :ُ
َ

 زُرَارَةَ فَقَالَ ل
َ

وَقتِْ فَكَيفَْ نصَْنَعُ؟ فَقَالَ: صَلُّوا مَعَهُمْ، فَخَرَجَ حُْرَانُ إِلى
ْ
مُُعَةِ وَهُمْ يصَُلُّونَ فِي ال

ْ
الج

ُ حُْرَانُ: قُمْ حَتَّ 
َ

وِيلٍ، فَقَالَ ل
ْ
 بتَِأ

َّ
َ مَعَهُمْ بصَِلَاتهِِمْ، فَقَالَ زُرَارَةُ: مَا يكَُونُ هَذَا إِلا نْ نصَُلِّ

َ
مِرْناَ أ

ُ
قَدْ أ

 َ نْ نصَُلِّ
َ
مَرْتَنَا أ

َ
نَّكَ أ

َ
تُ فِدَاكَ، إِنَّ حُْرَانَ زَعَمَ أ

ْ
ُ زُرَارَةُ: جُعِل

َ
نَا عَليَهِْ، فَقَالَ ل

ْ
تسَْمَعَ مِنهُْ، قَالَ: فَدَخَل

إِذَا 
، فَ عَتَيْنِ

ْ
ك لَامُ يصَُلِّ مَعَهُمُ الرَّ سَُيْنِ عَليَهِْمَا السَّ

ْ
ُّ بْنُ الح اَ: كَنَ عَِ

َ
نكَْرْتُ ذَلكَِ، فَقَالَ لن

َ
مَعَهُمْ فَأ

مُُعَةَ، 
ْ
رُ الج «2، وروى أبو كليب قال: »كَنَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يؤُخَِّ عَتَيْنِ

ْ
هِْمَا رَك

َ
ضَافَ إِلي

َ
فَرغَُوا قَامَ، فَأ

رْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يجَِءُ فَيُصَلِّ مَعَ النَّاسِ«3.
َ
هْرَ فِي بيَتِْهِ أ نسٌَ يصَُلِّ الظُّ

َ
فَكَانَ أ

ثمّ من شروط صلاة الجمعة وجود جاعة من المؤمنين، وهم خمسة على الأقلّ: الإمام الي لا غنى 
يوَْمِ  مِنْ  لَاةِ  للِصَّ نوُدِيَ  الّل تعالى: ﴿إِذَا  ينادي للصلاة من يوم الجمعة، لقول  عنه، والمؤذّن الي 
مُُعَةِ﴾، وثلاثة من المؤمنين؛ لأنهّم أقلّ الجمع وقد أمر الّل تعالى بصيغة الجمع فقال: ﴿فَاسْعَوْا 

ْ
الج

َيعَْ ۚ﴾؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:
ْ

ِ وذََرُوا ال رِ اللَّ ْ
 ذِك

َ
إِلى

لَاةِ  للِصَّ مُنَادِي 
ْ
وَال ِمَامُ 

ْ
الإ فَقَالَ:  مُُعَةُ، 

ْ
بهِِمُ الج يَنعَْقِدُ  عَدَدٍ  قَلِّ 

َ
أ عَنْ  مَنصُْورَ 

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
»سَأ

مُؤْمِنِيَن«.
ْ
وَثلََاثةَُ نَفَرٍ مِنَ ال

وهذا أصحّ الروايتين عن أهل اليت، وقال أبو حنيفة: أقلهّ أربعة، وقال الشافع وأحد: أقلهّ 
أربعون، ولم ينقل أصحاب مالك عنه تقديرًا.

ثمّ إنهّ لا يجوز إقامة أكث من جعة واحدة في مص واحد؛ لأنهّا فرضت لتجميع المؤمنين ولم 
رضِْ﴾، 

َ ْ
وا فِي الأ فَانتْشَِرُ لَاةُ  إِذَا قُضِيَتِ الصَّ

الّل تعالى: ﴿فَ تفرض لتفريقهم، كما يشعر بذلك قول 

1 . الكافي للكليني، ج٣، ص٣٧٤؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص2٦٦
2 . الكافي للكليني، ج٣، ص٣٧٥

٣ . الجمعة وفضلها لأحمد بن علي المروزي، ص٧٩
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والظاهر أنّ الّنبّ صلّ الّل عليه وآل وسلمّ لم يجمّع إلا في مسجد واحد، ولعلّ هذا هو المقصود 
بوُ 

َ
 فِي مِصٍْ جَامِعٍ«١، وقال أبو يوسف: »زَعَمَ أ

َّ
يقَ إِلا  تشَْرِ

َ
 جُُعَةَ وَلا

َ
من قول عّ عليه السلام: »لا

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ«2، كما روي عن أبي بكر بن محمّد أنه أرسل  نَّهُ بلَغََهُ عَنِ النَّبِِّ صَلَّ اللَّ
َ
حَنِيفَةَ أ

ُ عَليَهِْ  مَسْجِدِ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّ اللَّ
ْ
 ال

َ
نْ تدَْخُلوُا إِلى

َ
عُوا بهَِا، وَأ َمِّ  تُ

َ
نْ لا

َ
إلى أهل ذي الحليفة: »أ

ا، بحيث يكون في السع إلى الصلاة بعد سماع النداء  وَآلِِ وسََلَّمَ«3، إلا أن يكون المص كبيًا جدًّ
﴾4 وقول تعالى:  عُسَْ

ْ
ال بكُِمُ  يرُِيدُ   

َ
وَلا يسَُْ 

ْ
ال بكُِمُ   ُ اللَّ الّل تعالى: ﴿يرُِيدُ  عس أو حرج؛ لقول 

ُ لِيَجْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ﴾5، فحينئذ يجوز إقامة أكث من جعة ما لم يتجاوز حدّ  ﴿مَا يرُِيدُ اللَّ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ  ِ صَلَّ اللَّ الضرورة، والمروي ثلاثة أميال؛ كما روى جابر بن عبد الّل قال: »قَامَ رسَُولُ اللَّ
مَدِينَةِ، فَلَا يَضُْرُ 

ْ
مُُعَةُ وَهُوَ عَلىَ قَدْرِ مِيلٍ مِنَ ال

ْ
هُ الج ضُْرُ

َ
مُُعَةِ فَقَالَ: عَسَ رجَُلٌ ت

ْ
وسََلَّمَ خَطِيبًا يوَْمَ الج

هَا،  مَدِينَةِ فَلَا يَضُْرُ
ْ
مُُعَةُ وَهُوَ عَلىَ قَدْرِ مِيليَْنِ مِنَ ال

ْ
هُ الج ضُْرُ

َ
مُُعَةَ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: عَسَ رجَُلٌ ت

ْ
الج

 ُ اللَّ وَيَطْبَعُ  مُُعَةَ، 
ْ
الج يَضُْرُ  فَلَا  مَدِينَةِ 

ْ
ال مِنَ  مْيَالٍ 

َ
أ ثلََاثةَِ  قَدْرِ  عَلىَ  يكَُونُ  عَسَ  الثَّالِثةَِ:  فِي  وَقَالَ 

مُُعَتَيْنِ 
ْ
 يكَُونُ بَيْنَ الج

َ
بِهِ«6، وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنهّ قال: »لا

ْ
عَلىَ قَل

ءِ 
َ

عَ هَؤُلا نْ يُجَمِّ
َ
سَ أ

ْ
مْيَالٍ، فَلَا بأَ

َ
أ مُُعَةِ ثلََاثةَُ 

ْ
مََاعَتَيْنِ مِنَ الج

ْ
إِذَا كَنَ بَيْنَ الج

مْيَالٍ، فَ
َ
أ قَلُّ مِنْ ثلََاثةَِ 

َ
أ

ءِ«7، ومن كن عليه عس أو حرج في السع لسفر أو مرض أو ضعف سقطت عنه الجمعة؛ 
َ

وَهَؤُلا
مُُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلىَ 

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ: الج ِ صَلَّ اللَّ كما روى طارق بن شهاب قال: »قَالَ رسَُولُ اللَّ

وْ مَرِيضٌ«8، وروى ابن عمر قال: 
َ
، أ وْ صَبٌِّ

َ
ةٌ، أ

َ
وِ امْرَأ

َ
رْبَعَةً: عَبدٌْ مَمْلوُكٌ، أ

َ
 أ

َّ
كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جََاعَةٍ إِلا

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ: ليَسَْ عَلىَ مُسَافِرٍ جُُعَةٌ«9. ِ صَلَّ اللَّ »قَالَ رسَُولُ اللَّ

2 . أحكام صلاة العيدين

اختلف المسلمون في وجوب صلاة العيدين؛ فقال الشيعة والحنفيّة وبعض الشافعيّة أنهّا واجب 

الرزاق، ج٣، ص٣٠1؛ مسند ابن الجعد، ص٤٣٨؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج1، ص٤٣٩؛ شرح مشكل الآثار  1 . مصنف عبد 
للطحاوي، ج٣، ص1٨٩؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٣، ص2٥٤

2 . الآثار لأبي يوسف، ص٦٠
٣ . مصنف ابن أبي شيبة، ج1، ص٤٣٩

٤ . البقرة/ 1٨٥
٥ . المائدة/ ٦

٦ . مسند أبي يعلى، ج٤، ص1٤٠؛ شعب الإيمان للبيهقي، ج٤، ص٤22؛ الترغيب والترهيب للمنذري، ج1، ص2٩٦
٧ . الكافي للكليني، ج٣، ص٤1٩؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج1، ص٤2٦؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص2٣

٨ . سنن أبي داود، ج1، ص2٨٠؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج1، ص٤2٥؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٣، ص2٤٦
٩ . المعجم الأوسط للطبراني، ج1، ص2٤٩؛ سنن الدارقطني، ج2، ص٣٠٧
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على الأعيان، وقال الحنبليّة أنهّا واجب على الكفاية، وقال المالكيّة وأكث الشافعيّة أنهّا مستحبّ 
مؤكّد، والحقّ أنهّا واجب على الأعيان وتسقط عن المعذورين مثل صلاة الجمعة؛ لأنّ الّل قد أمر 

بها في كتابه، خلافًا لتصوّر الكثيين؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

هُمْ  إِنَّ تُ: 
ْ
قُل فَرِيضَتَانِ،  فَقَالَ:  ضْحَ، 

َ ْ
الأ وصََلَاةِ  فِطْرِ 

ْ
ال صَلَاةِ  عَنْ  مَنصُْورَ 

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
»سَأ

تُ: 
ْ
قُل كُلَّهُ؟!  قُرْآنَ 

ْ
ال يَعْلمَُونَ  وَهَلْ  قَالَ:  قُرْآنُ، 

ْ
ال فِيهِمَا  لَ  لنَََ فَرِيضَتَيْنِ  كَنَتاَ  لوَْ  يَقُولوُنَ 

تُ 
ْ
تُ: جُعِل

ْ
قُرْآنَ كُلَّهُ لعََلَّمُوهُمْ، ثُمَّ سَكَتَ، فَقُل

ْ
ينَ يَعْلمَُونَ ال ِ

َّ
 ال

َ
، قَالَ: فَلوَْ رجََعُوا إِلى

َ
لا

ةَ  عِدَّ
ْ
ال ﴿وَلِتُكْمِلوُا  يَقُولُ:   

َ
تَعَالى  َ اللَّ إِنَّ  نَعَمْ،  قَالَ:  قُرْآنُ؟ 

ْ
ال فِيهِمَا  نزََلَ  وَهَلْ  فِدَاكَ، 

َرْ﴾2  وَانحْ لرَِبِّكَ  ﴿فَصَلِّ  وَيَقُولُ:  فِطْرِ 
ْ
ال صَلَاةُ  وذََلكَِ  هَدَاكُمْ﴾١  مَا  عَلىَ   َ اللَّ ُوا  وَلِتُكَبرِّ

ضْحَ«.
َ ْ
وذََلكَِ صَلَاةُ الأ

ولا شكّ في أنّ النبّ صلّ الّل عليه وآل وسلمّ داوم عليها في حياته، ولو كنت غي واجبة لتركها 
كِعَابُ 

ْ
ْرُجُ ال مرّة واحدة، وكن شديد الإهتمام بها والتحريض عليها؛ كما قالت عئشة: »قَدْ كَنتَْ تَ

عِيدَينِْ«3، وقالت أمّ عطيّة الأنصاريّة: »كُنَّا 
ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ فِي ال ِ صَلَّ اللَّ مِنْ خِدْرهَِا لرِسَُولِ اللَّ

فَ النَّاسِ، 
ْ
يَُّضَ، فَيَكُنَّ خَل

ْ
ْرِجَ الح ِكْرَ مِنْ خِدْرهَِا، حَتَّ نُ

ْ
ْرِجَ ال عِيدِ، حَتَّ نُ

ْ
ْرُجَ يوَْمَ ال نْ نَ

َ
نؤُْمَرُ أ

َوْمِ وَطُهْرَتهَُ«4، وقالت أخت عبد الّل  نَ بتَِكْبِيِهِمْ وَيَدْعُونَ بدُِعَئهِِمْ، يرَجُْونَ برََكَةَ ذَلكَِ اليْ ْ فَيُكَبرِّ
رُُوجُ عَلىَ كُلِّ ذَاتِ نطَِاقٍ يَعْنِ فِي 

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ: وجََبَ الخ ِ صَلَّ اللَّ بن رواحة: »قَالَ رسَُولُ اللَّ

عِيدَينِْ«5.
ْ
ال

نعم، يشترط في وجوبها شروط الجمعة، إلا العدد؛ لأنّ اشتراطه مستفاد من قول الّل تعالى في 
صلاة الجمعة ولا يجوز القياس؛ لا سيّما بالنظر إلى عدم وجود النداء فيها خلافًا لصلاة الجمعة 
وعليه، يمكن القول بكفاية أربعة من المؤمنين في صلاة العيدين كما قال أبو حنيفة، بل يمكن 
بصيغة  َرْ﴾  وَانحْ لرَِبِّكَ  ﴿فَصَلِّ  تعالى:  الّل  لقول  الأضح؛  صلاة  في  واحد  مؤمن  بكفاية  القول 
المفرد، وهذا يدلّ على وجوب صلاة الأضح ولو منفردًا؛ كما قال الشافع في الجديد وأحد في رواية: 

1 . البقرة/ 1٨٥
2 . الكوثر/ 2

٣ . مسند أحمد، ج٤2، ص٣٣٠
٤ . صحيح البخاري، ج2، ص2٠

٥ . مسند أبي داود الطيالسي، ج٣، ص1٩٣؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج٥، ص2٦٧؛ مسند أحمد، ج٤٤، ص٥٦٣؛ الآحاد 
والمثاني لابن أبي عاصم، ج٦، ص1٩2؛ مسند أبي يعلى، ج1٣، ص٧٥؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، ج٦، ص٣٩٤؛ 

السنن الكبرى للبيهقي، ج٣، ص٤2٩
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يصليها المنفرد، إلا أنهّما لم يصّصا صلاة الأضح، وروي عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنهّ 
ُصَلِّ وحَْدَهُ كَمَا يصَُلِّ  يَغْتسَِلْ وَيَتَطَيَّبُ بمَِا وجََدَ وَليْ

ْ
عِيدَينِْ فَل

ْ
قال: »مَنْ لمَْ يشَْهَدْ جََاعَةَ النَّاسِ فِي ال

مََاعَةِ«١ ويمل في الفطر على الإستحباب.
ْ
فِي الج

وأمّا كيفيّة صلاة العيدين فمثل كيفيّة صلاة الجمعة، إلا في خمسة:

الأول؛ الوقت

العيدين من طلوع الشمس إلى زوالها، وبه قال الشافع، وقال أحد: حين ترتفع  وقت صلاة 
قدر رمح؛ لأنّ ما قبل ذلك تكره فيه الصلاة، وفيه أنّ الصلاة التي تكره فيه هي النافلة، وصلاة 

العيدين فريضة، ولا خلاف في أنّ وقتها قبل الزوال، فليست بديلًا عن الظهر.

الثاني؛ المكان

السماء؛ كما روي عن عّ عليه  واسع تت  المصلّ وهو مكان  إلى  الخروج  العيدين  السنّة في 
نَّةُ  نَّةِ«2، وروي عن جعفر عليه السلام أنهّ قال: »السُّ عِيدَينِْ مِنَ السُّ

ْ
رُُوجُ فِي ال

ْ
السلام أنهّ قال: »الخ

مَسْجِدِ 
ْ
ال فِي  يصَُلُّونَ  هُمْ  إِنَّ

فَ ةَ  مَكَّ هْلَ 
َ
أ  

َّ
إِلا عِيدَينِْ 

ْ
ال فِي  مْصَارهِِمْ 

َ
أ مِنْ  زُوا  يَبْرُ نْ 

َ
أ مْصَارِ 

َ ْ
الأ هْلِ 

َ
أ عَلىَ 

 
َ

عِيدَينِْ إِلى
ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ كَنَ يَْرُجُ فِي ال ِ صَلَّ اللَّ نَّ رسَُولَ اللَّ

َ
رََامِ«3، وقال الشافعّ: »بلَغََناَ أ

ْ
الح

حَدًا 
َ
نَّ أ

َ
إِنَّهُ لمَْ يَبلْغُْناَ أ

ةَ فَ هْلَ مَكَّ
َ
 أ

َّ
انِ، إِلا َ ُلْ هْلِ الْ

َ
ةُ أ مَدِينَةِ، وَكَذَلكَِ مَنْ كَنَ بَعْدَهُ وعََمَّ

ْ
مُصَلَّ باِل

ْ
ال

 فِي مَسْجِدِهِمْ«4.
َّ

لفَِ صَلَّ بهِِمْ عِيدًا إِلا مِنَ السَّ

الثالث؛ الخطبة

الخطبة في العيدين مستحبّة؛ لأنّ الّل لم يذكرها في كتابه كما ذكر خطبة الجمعة، وروى عبد 
عِيدَ، ثُمَّ 

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ فَصَلَّ بنِاَ ال ِ صَلَّ اللَّ عِيدَ مَعَ رسَُولِ اللَّ

ْ
الّل بن السائب قال: »حَضَرْتُ ال

يَذْهَبْ«5، 
ْ
نْ يذَْهَبَ فَل

َ
حَبَّ أ

َ
يَجْلِسْ وَمَنْ أ

ْ
خُطْبَةِ فَل

ْ
نْ يَجلِْسَ للِ

َ
حَبَّ أ

َ
لَاةَ، فَمَنْ أ قَالَ: قَدْ قَضَينْاَ الصَّ

1 . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج1، ص٥٠٧؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص1٣٦
2 . مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري، ج1، ص٣2٣؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي، ج٥، ص٥٤

٣ . الكافي للكليني، ج٣، ص٤٦1؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج1، ص٥٠٨؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص1٣٨
٤ . كتاب الأم للشافعي، ج1، ص2٦٧

٥ . سنن ابن ماجه، ج1، ص٤1٠؛ سنن أبي داود، ج1، ص٣٠٠؛ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ج2، ص٣2؛ أحكام العيدين 
للفريابي، ص٦٤؛ المنتقى لابن الجارود، ج1، ص٧٧؛ سنن الدارقطني، ج2، ص٣٩1؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، 

ج1، ص٤٣٤
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وهي بعد الصلاة وتقديمها على الصلاة بدعة مشهورة من بن أميّة؛ كما روى عبد الّل بن يزيد 
لَاةِ  ونَ باِلصَّ

ُ
باَ بكَْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثمَْانَ كَنوُا يَبدَْأ

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، وَأ نَّ النَّبَِّ صَلَّ اللَّ

َ
الخطمّي: »أ

طُْبَةَ«١، وقيل قدّمها مروان بن الحكم، وقيل قدّمها 
ْ
مَ مُعَاوِيَةُ الخ طُْبَةِ، حَتَّ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّ

ْ
قَبلَْ الخ

عثمان في آخر خلافته.

الرابع؛ الأذان والإقامة

نَّهُ 
َ
ليس قبل صلاة العيدين أذان ولا إقامة؛ كما روى أبو سعيد مول عبد الرحن بن عوف »أ

 إِقَامَةٍ«2، وروى عطاء عن جابر بن 
َ

ذَانٍ وَلا
َ
ٍّ فَكُُّهُمْ صَلَّ بغَِيِْ أ عِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثمَْانَ وَعَِ

ْ
شَهِدَ ال

لَاةِ  ذَانَ للِصَّ
َ
 أ

َ
ضْحَ« وقال: »لا

َ ْ
 يوَْمَ الأ

َ
فِطْرِ وَلا

ْ
عبد الّل الأنصاريّ أنهّ قال: »لمَْ يكَُنْ يؤُذََّنُ يوَْمَ ال

ءَ«3.  شَيْ
َ

 ندَِاءَ وَلا
َ

 إِقَامَةَ وَلا
َ

نْ يَْرُجَ وَلا
َ
 بَعْدَ أ

َ
ِمَامُ، وَلا

ْ
فِطْرِ حِيَن يَْرُجُ الإ

ْ
يوَْمَ ال

الخامس؛ التكبيات

مَا  عَلىَ   َ اللَّ وا  ُ ﴿وَلِتُكَبرِّ تعالى:  الّل  لقول  التكبيات؛  من  مزيد  العيدين  صلاة  في  يجب 
جَعْفَرٍ  باَ 

َ
أ لَ 

َ
سَأ عْيَنَ 

َ
أ بْنَ  مَلِكِ 

ْ
ال عَبدَْ  نَّ 

َ
»أ زرارة  روى  كما  معيّن؛  عدد  يجب  ولا  هَدَاكُمْ﴾، 

لَاةِ  الصَّ تكَْبِيَ  ِمَامُ 
ْ

الإ  ُ يكَُبرِّ سَوَاءٌ  فِيهِمَا  لَاةُ  الصَّ فَقَالَ:  عِيدَينِْ، 
ْ
ال فِي  لَاةِ  الصَّ عَنِ  لَامُ  السَّ عَليَهِْ 

خْرَى ثلََاثاً سِوَى 
ُ ْ
 ثلََاثَ تكَْبِيَاتٍ وَفِي الأ

َ
ول

ُ ْ
عَةِ الأ

ْ
ك فَرِيضَةِ ثُمَّ يزَِيدُ فِي الرَّ

ْ
ا كَمَا يصَْنَعُ فِي ال تاَمًّ

حِقَ 
ْ
يلُ نْ 

َ
أ بَعْدَ  شَاءَ خَمْسًا وسََبعًْا  وَإِنْ  ثلََاثاً وخََمْسًا  شَاءَ  وَإِنْ  جُودِ  وَالسُّ كُوعِ  وَالرُّ لَاةِ  تكَْبِيَةِ الصَّ

وَترِْ«4، إلا أنّ السنّة اثنتا عشرة تكبية، سبع في الأول وخمس في الثانية؛ كما أخبرنا 
ْ
 ال

َ
ذَلكَِ إِلى

بعض أصحابنا، قال:

رَمَضَانَ  شَهْرَ  يَعْنِ  ةَ﴾  عِدَّ
ْ
ال ﴿وَلِتُكْمِلوُا  فَقَالَ:  عِيدِ، 

ْ
ال صَلَاةِ  عَنْ  مَنصُْورُ 

ْ
ال »سُئِلَ 

ةَ تكَْبِيَةً ﴿وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾  َ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ﴾ يَعْنِ اثنْتََيْ عَشْرَ ُوا اللَّ ﴿وَلِتُكَبرِّ
قُنوُتَ، وَليَسَْ بوَِاجِبٍ«.

ْ
يَعْنِ ال

1 . مسند الشافعي، ص٧٥
2 . مصنف عبد الرزاق، ج٣، ص2٧٧

٣ . مصنف عبد الرزاق، ج٣، ص2٧٧؛ صحيح البخاري، ج2، ص1٨؛ صحيح مسلم، ج2، ص٦٠٤؛ مستخرج أبي عوانة، ج٧، 
ص2٧٩؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٣، ص٤٠2

٤ . الإستبصار للطوسي، ج1، ص٤٤٧
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والدليل على ذلك أنّ جابر وابن عمر وعئشة وابن عبّاس وعبد الّل بن عمرو وعمرو بن عوف 
فِطْرِ 

ْ
ُ فِي ال ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ كَنَ يكَُبرِّ ِ صَلَّ اللَّ نَّ رسَُولَ اللَّ

َ
المزني وأبا واقد الليثي وغيهم رووا »أ

وقال  تكَْبِيَاتٍ«،  خَمْسَ  الثَّانِيَةِ  وَفِي  تكَْبِيَاتٍ،  سَبعَْ   
َ

ول
ُ ْ
الأ فِي  تكَْبِيَةً،  ةَ  عَشْرَ ثنِتَْيْ  ضْحَ 

َ ْ
وَالأ

، وخََمْسًا 
َ

ول
ُ ْ
سِْتِسْقَاءِ سَبعًْا فِي الأ

ْ
ضْحَ وَالإ

َ ْ
فِطْرِ وَالأ

ْ
ُ فِي ال ٌّ يكَُبرِّ أبو جعفر عليه السلام: »كَنَ عَِ

بوُ 
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلَّ اللَّ قِرَاءَةِ، وَكَنَ رسَُولُ اللَّ

ْ
طُْبَةِ، وَيَجهَْرُ باِل

ْ
خْرَى، وَيُصَلِّ قَبلَْ الخ

ُ ْ
فِي الأ

الركوعين  وتكبيتي  الإفتتاح  تكبية  على  اشتمالها  وفي  ذَلكَِ«١،  يَفْعَلوُنَ  وَعُثمَْانُ  وَعُمَرُ  بكَْرٍ 
أنهّ قال: »التَّكْبِيُ  خلاف، والمرويّ عن أهل اليت اشتمالها؛ كما روي عن جعفر عليه السلام 
قِرَاءَةِ 

ْ
بَعْدَ ال  ُ  ثُمَّ يكَُبرِّ

ُ
يَقْرَأ  وَاحِدَةً ثُمَّ 

َ
ول

ُ ْ
ُ فِي الأ ةَ تكَْبِيَةً، يكَُبرِّ ضْحَ اثنْتََا عَشْرَ

َ ْ
فِطْرِ وَالأ

ْ
فِي ال

يرَْكَعُ  اَمِسَةُ 
ْ
وَالخ رْبَعًا 

َ
أ  ُ ثُمَّ يكَُبرِّ  

ُ
فَيَقْرَأ الثَّانِيَةِ  فِي  يَقُومُ  ثُمَّ  بهَِا،  يرَْكَعُ  ابعَِةُ  وَالسَّ تكَْبِيَاتٍ  خَمْسَ 

وقال  القراءة،  قبل  موضعها  وأحد:  الشافع  فقال  الزائدة؛  التكبيات  موضع  واختلفوا في  بهَِا«2، 
أنّ  اليت  أهل  الروايتين عن  وأشهر  القراءة،  بعد  الثاّنية  وفي  القراءة  قبل  الأول  أبو حنيفة: في 
عَبدِْ  باَ 

َ
أ تُ 

ْ
ل
َ
»سَأ قال:  عمّار  بن  معاوية  روى  كما  الصلوات؛  سائر  في  كما  القراءة  بعد  موضعها 

ُ فِيهِمَا اثنْتََيْ  عَتَانِ يكَُبرِّ
ْ
عِيدَينِْ، فَقَالَ: رَك

ْ
لَامُ عَنْ صَلَاةِ ال دٍ عَليَهِْمَا السَّ يَعْنِ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََّ  ِ اللَّ

مْسِ وضَُحَاهَا،   وَالشَّ
ُ
كِتاَبِ، ثُمَّ يَقْرَأ

ْ
 فَاتَِةَ ال

ُ
لَاةَ، ثُمَّ يَقْرَأ ُ وَيَفْتَتِحُ الصَّ  فَيُكَبرِّ

ُ
ةَ تكَْبِيَةً، يَبدَْأ عَشْرَ

 ، سَجْدَتَيْنِ يسَْجُدُ  ثُمَّ  ابعَِةِ،  باِلسَّ يرَْكَعُ  فَيَكُونُ  وَيَرْكَعُ   ُ يكَُبرِّ ثُمَّ  تكَْبِيَاتٍ،  خَمْسَ   ُ يكَُبرِّ ثُمَّ 
وَيسَْجُدُ  تكَْبِيَاتٍ  رْبَعَ 

َ
أ  ُ يكَُبرِّ ثُمَّ  غَاشِيَةِ، 

ْ
ال حَدِيثُ  تاَكَ 

َ
أ وَهَلْ  كِتاَبِ 

ْ
ال فَاتَِةَ   

ُ
فَيَقْرَأ يَقُومُ  ثُمَّ 

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ«3، وروى مثله  ِ صَلَّ اللَّ دُ وَيسَُلِّمُ، قَالَ: وَكَذَلكَِ صَنَعَ رسَُولُ اللَّ سَجْدَتَيْنِ وَيَتشََهَّ
أبو بصي ومحمد بن مسلم وإسماعيل الجعفّي، والقنوت مستحبّ؛ كما قال المنصور حفظه الّل 
من  تكبية  كّل  بعد  وموضعه  بوَِاجِبٍ«،  وَليَسَْ  قُنوُتَ، 

ْ
ال يَعْنِ  تشَْكُرُونَ﴾  »﴿وَلعََلَّكُمْ  تعالى: 

التكبيات الزائدة، وينبغ أن يكون مشتملًا على شكر الّل تعالى، وممّا يدلّ على ذلك ما روى 
عِيدَينِْ سَبعًْا وخََمْسًا 

ْ
ال لَاةِ فِي  َ فِي الصَّ نْ يكَُبرِّ

َ
أ نَّةُ  الّل الأنصاريّ قال: »مَضَتِ السُّ جابر بن عبد 

 
َ

 طَوِيلةٍَ وَلا
َ

«4، وقال الشافع: »يقَِفُ بَيْنَ التَّكْبِيَتَيْنِ قَدْرَ آيةٍَ، لا َ مَا بَيْنَ كُلِّ تكَْبِيَتَيْنِ يذَْكُرُ اللَّ
ِ«، وقال مالك: »يقَِفُ قَدْرَ ذَلكَِ سَاكِتاً«، وقال أبو حنيفة:  مَْدُ لِلَّ

ْ
ُ وَالح َّ اللَّ

َ إِلا
َ

 إِل
َ

قَصِيَةٍ فَيَقُولُ: لا

1 . مصنف عبد الرزاق، ج٣، ص٨٥
2 . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص1٣1

٣ . الكافي للكليني، ج٣، ص٤٦٠؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص12٩
٤ . السنن الصغير للبيهقي، ج1، ص2٥٧
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»يوَُالِي بَيْنَ التَّكْبِيَاتِ«، وما قال المنصور حفظه الّل تعالى هو المرويّ عن أهل اليت؛ كما روي عن 
عِيدَينِْ، قَالَ بَيْنَ كُلِّ 

ْ
َ فِي ال لَامُ إِذَا كَبرَّ مُؤْمِنِيَن عَليَهِْ السَّ

ْ
مِيُ ال

َ
أبي جعفر عليه السلام أنهّ قال: »كَنَ أ

هْلَ 
َ
ُ، اللَّهُمَّ أ

ُ
دًا عَبدُْهُ وَرسَُول نَّ مُحمََّ

َ
شْهَدُ أ

َ
ُ وَأ

َ
يكَ ل  شَرِ

َ
ُ وحَْدَهُ لا َّ اللَّ

َ إِلا
َ

 إِل
َ

نْ لا
َ
شْهَدُ أ

َ
: أ تكَْبِيَتَيْنِ

لكَُ فِي 
َ
سْأ

َ
أ مَغْفِرَةِ، 

ْ
وَال هْلَ التَّقْوَى 

َ
وَأ وَالرَّحَْةِ  عَفْوِ 

ْ
ال هْلَ 

َ
وَأ بََرُوتِ 

ْ
وَالج وُدِ 

ْ
هْلَ الج

َ
وَأ عَظَمَةِ 

ْ
وَال يَاءِ  كِبْرِ

ْ
ال

َ عَلىَ  نْ تصَُلِّ
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ ذُخْرًا وَمَزِيدًا، أ دٍ صَلَّ اللَّ مُسْلِمِيَن عِيدًا، وَلمُِحَمَّ

ْ
تَهُ للِ

ْ
ي جَعَل ِ

َّ
َوْمِ ال هَذَا اليْ

بيَِن وَرسُُلِكَ،  مُقَرَّ
ْ
فضَْلِ مَا صَلَّيتَْ عَلىَ عَبدٍْ مِنْ عِبَادِكَ، وصََلِّ عَلىَ مَلَائكَِتِكَ ال

َ
دٍ، كَأ دٍ وَآلِ مُحمََّ مُحمََّ

لكَُ مِنْ 
َ
سْأ

َ
مْوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنيِّ أ

َ ْ
حْيَاءِ مِنهُْمْ وَالأ

َ ْ
مُسْلِمَاتِ، الأ

ْ
مُسْلِمِيَن وَال

ْ
مُؤْمِناَتِ وَال

ْ
مُؤْمِنِيَن وَال

ْ
وَاغْفِرْ للِ

مُرسَْلوُنَ«١.
ْ
عُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا عَذَ بكَِ مِنهُْ عِبَادُكَ ال

َ
مُرسَْلوُنَ، وَأ

ْ
لكََ عِبَادُكَ ال

َ
خَيِْ مَا سَأ

1 . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص1٤٠
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